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 موقف المشرع الأردني من جرائم إصدار الشيك بدون رصيد  

 
 وضاح سعود العدوان .د

 الأردن - جامعة البلقاء التطبيقية
 :ملخصال

وتوضيح شروط  ,هدف البحث إلى تبيان موقف المشرع الأردني من جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد
الباحث على المنهج الوصفي واعتمد , والمبادئ القانونية لحمايته, إنشاء الشيك كي يتمتع بالحماية القانونية
الشيك ورقة قانونية ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث أن , التحليلي في قراءة وتحليل النصوص القانونية

كما أن قيام المستفيد بتظهير الشيك لشخص آخر وهو يعلم , النقودوأداة وفاء تقوم مقام , مستكملة للشروط
وكل ما يقوم به الساحب والمسحوب عليه يحول بين المستفيد , بوجود ما يمنع صرفه, أمر يعاقب عليه القانون

إيجاد نص تشريعي يجرم المستفيد الذي يحصل على , وحقه ما لم يكن له سبب مشروع أمر يعاقب عليه القانون
ك بدون رصيد مع علمه بذلك وقت تسلمه الشيك من الساحب وذلك تدعيماً للثقة بالشيك ولتمكينه من شي

تشديد عقوبة مرتكب هذا الجرم والإسراع في حصول المدعي على حقه في حال ثبتت و , أداء رسالته كأداة وفاء
ة به وبحيث يكون متوافقاً لا متناقضاً إفراد الشيكات في قانون خاص يتضمن جميع الأحكام المتعلقو , أركـان الجريمة
والإشارة إلى الأسلوب الائتماني , نتمنى على المشرع الأردني تحديد طبيعة الشيك ووصفه بدقةكما , في نصوصه

 .الذي يحققه إلى جانب أنه أداة وفاء

 :بالانجليزية ملخصال
The Research aimed to show Jordanian legislator position from the crimes of issuing 

checks without balance, and clarify the requirements of creation a check in order to have legal 

protection and legal principles to protect him, researcher adopted a descriptive analytical 

approach in reading and analysis of legal texts, and most prominent findings of the researcher 

is the check is a legal completed paper conditions, Fulfillment tool serve as cash, and the 

endorsement of the check by the recipient to someone else and he knows there is a prevention 

of  disbursed is something punishable by law, and all done by the drawer and drawee prevents 

recipient from his right unless he has a valid reason is something punishable by law, find a 

legislative text criminalizes recipient who receives check without balance and he knows that 

at check receiving time from drawer and to support the trust of the check and enable him to 

carry its mission as a fulfillment tool, strength the punishment of perpetrator of this crime and 

accelerate the plaintiff to get his right in case of crimes element confirmed, and mentioned the 

checks in a special law includes all terms related to it so that it is compatible and does not 

contradict in its texts, and we wish from the Jordanian legislator to determine the check nature 

and  described it accurately, and refer to the way in which credit standing side that achieve 

besides the tool fulfillment. 
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 تمهيد
الأصل أن يتم الوفاء بالالتزامات المالية من خلال دفع المبالغ النقدية باعتبارها أداة التعامل في القانون 

فضخامة حجم المعاملات وما تقتضيه مـن الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد يعرض حاملها للمتاعب , والعرف
فقد اقتضت الضرورة إيجاد وسيلة تكفي شر تلك  وعليه, فضلًا عن مخاطر السرقة والضياع, المادية من جراء حملها

العيوب من جهة, وتؤدي دور النقود في الحياة الاقتصادية من جهة أخرى, وكان أن نشأ الشيك الذي بمقتضاه 
 ,(1) اجتماعية متعددة ومهمة يستوفي الدائن حقه لدى المدين, فهو مسـتحق الأداء لدى الاطلاع, ويحقـق مصالح

فأول مدينة تداول فيها التعامل بالشيك كانت البندقية فكانت بذلك السباقة في هذا المجال وذلك يرجع إلى 
 .(2)الطابع المصرفي الذي كانت تعتمده المعاملات التجارية الشائعة في القرن الثاني عشر
ا من دور مهم في حياتنا لما له, وجرى الاعتماد على الأوراق التجارية وخاصة الشيكات لتميز استعمالاتها

فهي تؤدي إلى زيادة النقـود التي تعتمد عليها مؤسسات , اليومية سواء في المعاملات التجارية أو المعاملات المدنية
 وما تقتضيه من سرعة, ويبرز دورها المهم في الحياة الاقتصادية للمجتمـع فهو أداة وفاء تحل محل النقود, الائتمان
وكذلك بقاء أموال المودعين دائماً رهن إشارتهم فيوفون , تعـاملين مخـاطر حمل النقود والتنقل هاولتجنيب الم, ومرونة

 .منها ما عليهم من ديون دون الحاجة إلى نقلها
يتطلب ضرورة توفير حماية فعالة لها لضمان قيامها بالوظـائف , ونظراً لأهميـة الشيكات في مجتمعاتنا المعاصرة

, لذا حظيت الشيكات بحماية المشرع, (3) ة التي تؤديها كأداة وفاء في المعاملات مقام النقودالاقتصادية المهم
وكذلك مستخدمو الشيك من ممارسة الأفعال على , بإصدار إجراءات تحد من إصدار الشيك بدون مقابل وفاء

وزعزعة , بالمتعاملين بالشيك كما تؤدي لضياع الحقوق والإضرار, أرض الواقع التطبيقي التي تهدر خاصيته وطبيعته
نتكلم عن موقف المشرع الأردني من إصدار الشيكات بدون  أن البحث هذا في وعليه نحاول ,(4)ثقتهم فيه

 .وسوف نعرج على المبادئ القانونية لحماية الشيك, وتوضيح مفهومه وخصائصه وشروط إنشاءه, رصيد

 أهداف البحث
أهــــداف البحــــث مــــن أهميــــة الموضــــوع محــــل البحــــث وهــــو موقــــف المشــــرع الأردني مــــن جــــرائم إصــــدار  تتحــــدد

 : ومما سبق يمكن إجمال أهداف الدراسة فيما يلي, الشيكات بدون رصيد
 .التعرف على مفهوم الشيك وخصائصه  -1
 .توضيح شروط إنشاء الشيك كي يتمتع بالحماية القانونية -2
والعقوبــات المبتبــة لمثــل تلــك الجــرائم وفقــاً لأحكــام القــانون , لشــيك بــدون رصــيدتبيــان أهــم أركــان جــرم تحريــر ا  -3

 .الأردني
 .الواردة في قانون التجارة الأردنيو  المبادئ القانونية لحماية الشيكالتعرف على  -4
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 أهمية البحث
اعتبـــاره أداة وفـــاء ب, التعامــل بالشــيكات بشــكل واســع وكبــير في عصــرنا الحــاي تنبــع أهميــة البحــث مــن انتشــار

وحمايـة الأفـراد مـن مخـاطر السـرقة والضـياع في حـال حمـل كميـات كبـيرة , وتميزهـا بالسـرعة والسـهولة, تقوم مقام النقود
لـــذا فمـــن الضـــروري العلـــم بأحكـــام القـــانون العمليـــة المتعلقـــة بـــذلك, والـــذي مـــن شـــأنه ضـــمان صـــحة , مـــن النقـــود

 .التنازع بينها المعاملات والتصرفات المالية, وسد باب
 إشكاليات البحث 

للاســـتيلاء علــــى , الأفـــراد الـــذين يســـيؤون اســـتعمال الشـــيكات تكمـــن الإشـــكالية في هـــذا البحـــث لـــدى بعـــ 
أو الامتنــــاع مــــن قبــــل الموظــــف في , وذلــــك بتحريــــر شــــيكات لــــي  لهــــا مقابــــل وفــــاء, أمــــوال ال يـــــر دون وجــــه حــــق

قـدم للوفـاء بـه في تـاريـ اســتحقاقه والمسـتكمل لشـروطه القانونيـة ممـا المؤسسات المصرفية عن الوفاء بقيمـة الشـيك الم
موقـف المشـرع الأردني مـن إصـدار تتضـح مشـكلة البحـث في تبيـان و , يؤدي إلى فقدان الأفراد للثقة فيها كـأداة وفـاء

 (.والمسحوب عليه, والساحب, المستفيد)لكل طرف من أطراف الشيك  الشيكات بدون رصيد
 منهجية البحث 

سيعتمد الباحث على المنهج الوصـفي التحليلـي في قـراءة وتحليـل النصـوص القانونيـة الـواردة في هـذا الصـدد 
 . واستقراء آراء الكتاب في الكتب القانونية ذات العلاقة وتطبيق ذلك على الواقع الأردني

 خطة البحث

 :سوف نقوم بتقسيم البحث حسب الخطةّ التالية
 : ويتضمن هذا المبحث مطلبين هما :الشيك :المبحث الأول
 .مفهوم الشيك وخصائصه :الأول المطلب  -
 .شروط إنشاء الشيك :الثاني المطلب  -

 .موقف المشرع الأردني من جرائم إصدار الشيك بدون رصيد: المبحث الثاني
 .المبادئ القانونية لحماية الشيك :المبحث الثالث
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  الشيك: المبحث الأول
 الشيك وخصائصه مفهوم :الأول المطلب

يتميز الشيك بطبيعة قانونية مزدوجة فهو تصرف قانوني شكلي, أي يجـب أن يتمتـع بشـكل معـين ويتضمن 
بيانات لازمة, وهو تصرف قـانوني موضـوعي أي ينصب الالتزام فيه على علاقة مالية تربط ثلاثة أشخاصهم 

    .(5)الساحب والمستفيد والمسحوب عليه
ويظهر هذا في أن  ,بمعنى التحقق و التأكد (to check) أصل كلمة إنجليزية من كلمة: الشيك ل ةً 

 .(6)المسحوب عليه قبل وفائه للشيك فإنه ملزم بالتحقق من هوية الحامل
هو محرر مسحوب على بنك أو مؤسسة من أجل حصول حامله على مبلغ : والاصطلاح الفقهي للشيك

 .(7)نقدي موضوع تحت تصرفه
من ( ج)فقرة ( 123)وذلك بموجب نص المادة , وقد أفرد المشرع الأردني للشيك تعريفاً محدداً للشيك

ويتضمن , محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون: حيث تناولت هذه المادة بقوله بأنه, قانون التجارة الأردني
سحوب عليه بأن يدفع شخص وهو الم, أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون مصرفاً 

 .(8)أو لأمره أو لحامل الشيك وهو مستفيد مبل اً معيناً بمجرد الاطلاع على الشيك, ثالث
أمر مكتوب يصدره الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ معين إلى المستفيد مما أودعه : فالشيك هو

 .(9)الساحب لديه
ويكون من , صك محرر يتضمن أمراً غير معلق على شرط وفقاً لأوضاع معينة: كما يعرف كذلك بأنه

 .(10)الساحب إلى المسحوب عليه بوفاء مبلغ معين من النقود إلى مستفيد بمجرد الإطلاع
وهو ورقة مصرفية تحرر وفقاً لشروط معينة يطلب ها الساحب من المصرف أو البنك أو المؤسسة المالية 

 .(11)يدفع بمجرد الإطلاع عليه مبلغ من المال إلى المستفيد حامل هذا الشيكأن ( المسحوب عليه)
حدده النظام يأمر بموجبه شـخص يطلـق عليـه , صك محرر وفق شكل معين  :وكذلك يمكن التعبير عنه بأنه

ع بأن يدفع لدى الاطلا, ويكون فـي العـادة مصرفاً " المسحوب عليه"شخصاً آخر يسمى " الساحب أو المحرر"
 .(12)"المستفيد"مبل اً معيناً مـن النقـود لأمـره أو لأمـر شـخص آخـر أو للحامـل وهـو 

غير , (البنك)كل محرر له شكل وبيانات محدده يتضـمن أمراً من الساحب للمسحوب عليـه : يعرف بأنه
ثلاثـة الساحب فهو مكتوب وأطرافه ال, لدى الاطلاع إلى المستفيد, معلق على شرط بصرف مبلغ نقدي محدد

( أو للمحرر)وأن مضمونه بدفع مبلغ من النقود للمستفيد , (البنك فقط)والمستفيد أو الحامل والمسحوب عليه 
 .(13)ويدفع لدى الاطلاع 

 :(14)وتتمثل خصائص الشيك فيما يلي
للانتقال أو التحويل من شخص إلى آخر, بتسليمه لل ير إما  أي قبوله :التداول بالطرق التجارية -1

والتظهير هـو نقـل الحـق الثابت به إلى حامله بالكتابة على ظهر الشيك بما يفيد الموافقة على , بالمناولة, أو بتظهيره
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ويكون التظهير لكامل المبلغ الموثق في الشيك, ولا يوجد شرط يمنع من تظهير , ذلك, والتنازل عنه لصالح حامله
وهذا ما نصت عليه , بالبساطة والسرعة وعدم التكلّف بالإجراءات ويتميز ,الشيك لل ير, أو يعلّق التظهير عليه

الشيك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول : من قانون التجارة الأردني بأن( 1)فقرة ( 232)المادة 
مقصور أما بالنسبة لما يتعلق بتظهير الشيك نلاحظ بأنه غير , (لأمر)بطريق التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة 

ويصح التظهير ولو : بقولها( 3)فقرة ( 232)والمادة , بل للساحب ولأي ملتزم آخر, على الساحب نفسه
 . لهؤلاء جميعاً حق تظهيره للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر, ويكون

في مقام النقود, وتمثلها تمثيلًا تاماً في البيع والشراء, و  فالشيك ورقة نقدية تقوم :تمثيله لحقوق نقدية -2
ويلزم أن يكون الحق الثابت بالشيك محدد المقدار بحيث , ةجميع تحويلات وتوثيـق الديون في التعاملات التجاري

من ( ب)فقرة ( 124)ولقد بينت المادة , تكون قيمته النقدية معينة تعييناً نافياً للجهالة من حيث المقدار والنوع
أي أن يكون الحق الثابـت , "لى شرط بأداء قدر معين من النقودأمر غير معلق ع: قانون التجارة الأردني  بقولها

 .عبالـشيك قدراً معيناً من النقود, ويجب أن يكون هذا القدر معيناً تعيناً نافياً للجهالة من حيث المقدار والنو 
أي أنه مستحق الدفع فوراً بمجرد الإطلاع, ويستطيع حامله  :استحقاقه للدفع بمجرد الإطلاع -3

علـى قيمتـه عن طريق خصمه في البنك المسحوب عليه, أو أن يظهره إلى غيره تسديداً لثمن سـلعة, أو الحصول 
يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطـلاع عليـه : على أنه( 1)فقرة ( 242)وفاء في دين, وهذا ما أكدته المادة 

 .وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن
 الشيكشروط إنشاء : المطلب الثاني

هناك شروط معينة لإنشاء الشيك قد تكون شروط شكلية يجب أن لا يخلو منها الشيك لكي يستوفي 
وعليه نتقدم بتقسيم هذا المطلب , وأخرى موضوعية يتطلبها القانون لصحة التصرفات القانونية, الشكل المطلوب

 :إلى
باعتباره , البيانات الواجب وجودها في الشيك لتتحقق له تلك الصفةأي : الشروط شكلية لإنشاء الشيك: أولاا 

من القانون التجاري الأردني على أن يشمل ( 222)وهذا ما نصت عليه المادة , أداة وفاء تقوم مقام النقود
  :(15)الشيك على البيانات الآتية

أي وجوب تحريره كتابةً وإلا فلا وجود له  :مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها( شيك)كلمة  - أ
ولا عبرة بالتلفظ ببيانات الشيك, ولا يشبط أن يكون الشيك محرراً كله بخط الساحب فقد , على الإطلاق

 .يكتب بخط شـخص آخـر أو بالآلة الكاتبة, وإنما يجب أن يحمل توقيع الساحب أو ختمه أو بصمته
أن يتضمن أمراً موجهاً من الساحب إلى  أي: ن من النقودأمر غير معلق على شرط بأداء قدر معي - ب

ولا , "أو لحاملة... ادفعوا لأمر السيد"وفي العادة تطبع على النحو التـاي , المسحوب عليه بالدفع لدى الاطلاع
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, يجوز تعليق الأمر بالدفع على شرط معين أو إضافته إلى أجل, لأن الشيك بطبيعتـه واجب الدفع بمجرد الاطلاع
 .فإذا اقبن الشيك بأجل كان باطلاً بصفته شيكاً 

هو البنك الذي يصدر إليه أمر الساحب بدفع مبلغ من  (:المسحوب عليه)اسم من يلزمه الأداء  - ت
وهذا ما نصت , النقود للمستفيد بناء على العلاقة السابقة بينهما التي يكون فيها المسحوب عليه مديناً للساحب

والصكوك , لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف: "قانون التجارة الأردني من أنه من( 232)عليه المادة 
الصادرة في المملكة الأردنية المستحقة الوفاء فيهـا, والمـسحوبة علـى غيـر المصارف في صورة شيكات لا تعتبر  

, وياً أو طبيعياً , وهذا يوضح أنه لي  هناك ما يمنع أن يكون المسـحوب عليـه شخصاً معن"كشيكات صحيحة
ولكنه لا يفقد , ولكن في هذه الحالة فإن الشيك يفقد صفته وفق أحكام المادة أعلاه من قانون التجارة الأردني
 .صفته وفق أحكام قانون العقوبات, ويكون محتفظاً بالحماية الجزائية في حال إصداره دون رصيد

وعادة ما يكون فرع من فروع البنك الذي يوجد في  ,ذكر مكان بجانب اسم الساحب أي: مكان الأداء - ث
مكان الأداء وهذا يعني تبيان , وفيما خلا هذه الحالة فإن الشـيك يفقد مميزاته القانونية,  حساب العميل الساحب

في الشيك ليتسنى لحامله تحصيل حقه منه, وإذا لم يـذكر فـي الشيك مكان الوفاء به يكون مستحق الدفع في 
 .لرئيسي للبنك المسحوب عليهالمركز ا
من هذا التاريـ   بتداءاأي بيان تاريـ إصدار الشيك أو تحريره و : تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه - ج

, يكون الشيك واجب الدفع بمقتضى الإطلاع, وعلى هذا الأساس لا يجوز أن يتضمن الشيك إلا تاريخاً واحداً 
فإذا لم , لاختصاص القضائي المحلي للمنازعات الناشئة عن الشيكوتبرز أهمية ذكر مكان الإنشاء في  تحديد ا

 .يذكر مكان الإنشاء في الشيك يمكـن تجاوزهـا ولا يفقد معها الشيك مميزاته القانونية
يجب أن يشتمل الشيك على توقيع الساحب بإمضائه أو إذا كان (: الساحب)توقيع من أنشأ الشيك  - ح

فهو الذي ينشؤه ويعد المدين الأصلي , أو عاهة فيكون بختمه أو ببصمة إصبعه أمياً أو لا يستطيع الكتابة لمرض
 .ليثبت صدوره منـه وحتى يستطيع المسحوب عليه الاستجابة إلى الأمر بالدفع الموجه إليه, فيه
ين الشروط التي يتطلبها القانون بصفة عامة والتي ها تتبوهي تلك : الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك: ثانياا 

 :فالعلاقة القانونية المتولدة عن الشيك تكون على النحو الآتي, صحة التصـرفات القانونية من عدمها
 .علاقة بين الساحب والمستفيد -
 .علاقة بين الساحب والمسحوب عليه -

 :(16)والمبينة بالآتي, بالأهلية والرضا والمحل والسببوبناءً عليه تتمثل الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك 
وتكتمل أهليته , أي أن يكون الساحب أهلًا للالتزام بما أنشأه من حق بموجب إصداره للشيك: الأهلية -أ

أي بتمام الثامنة عشرة من عمره, متمتعاً بقواه العقليـة وغير , لمباشرة حقوقه المدنية عند بلوغه سن الرشد
 .(17)نيمن قانون التجارة الأرد( 12)وهذا ما نصت عليه المادة , محجور عليه
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 .(18)ولم يفرق القانون في استحقاق الأهلية بين الرجل والمرأة, ولم يعتبر زواجها مؤثراً على أهليتها
يتعين في كل التزام ناشئ عن علاقة قانونية أن يكون مبنياً على رضاء صحيح  وتام خال من : الرضا -ب

, فرضا الساحب يتمثل في اتجاه إرادة المحرر إلى قبول التزام عليه عن طوع واختيار بتوقيعه الشيك ,العيوب
ويكون بتوقيعه على الشيك وان يكون رضاؤه موجوداً وسليماً وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة والمتمثلة 

ورضا المستفيد باستلامه للشيك وحيازته لـه, بالإكراه وال لط والتدلي  وال بن وإلا كان التزامه قابلًا للإبطال, 
لأنه ركن أساس يصح بوجوده التعامل ويبطل بانتفائه, وأن تكون موافقته صحيحة خالية من العيوب, فعلى 
سبيل المثال يعتبر توقيع الساحب على الشيك مع انعدام رضاه مبطلًا لإلتزامه تجاه حامل الشيك الذي حصل 

 .عليه
أو حرر الشيك بعملة , شيك يكون متمثلًا بمبلغ من النقود, فإذا كان محله غير النقودفالمحل بال: المحل -ت

ترتب على هذا بطلان الصـك كشـيك سواء من الناحية المدنية أم من الناحية , معينة منع القانون التعامل ها
 .الجزائية

علاقة القانونية التي مـن وهو الدافع الذي أدى لإنشاء الشيك بين الساحب والمستفيد, أي ال: السبب -ث
وهو ما يعبر عنه بوصول القيمة, سواء كانت علاقة تجارية , أجلها حرر الساحب الشيك لمصلحة المستفيد

بعوض, أو كانت على سبيل التبرع, ولم يشبط القانون ذكر سبب الالتزام بين المتعاقدين, لكنه اشبط أن 
ر مخالفـة للآداب أو لأحكام النظام العام, كالمديونية لسبب يكون سببا صحيحاً, ومباحاً ومشروعاً مـن غيـ

ويقصد به أيضاً هو الدافع الشخصي الذي يحمل المتعاقد على إنشاء , دين قمار أو لعلاقة غير مشروعة
 .العقد ويشبط فيه أن يكون مشروعاً ويفبض أن يكون السبب مشروعاً حتى يثبت العك 

 ردني من جرائم إددار الشيك بدون رديدموقف المشرع الأ: المبحث الثاني
لأن تفشي هذه الجريمة , تعتبر جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجنح الخطيرة التي جرمها المشرع الأردني

فقد جرّم قانون العقوبات الأردني صورتين من صور التعامل , يؤدي إلى فقدان الأفراد للثقة يف الشيك كأداة وفاء
 1212لسنة  11من قانون العقوبات رقم ( 421)ببيـان الوصـف والعقوبة في المادة  بالشيك ونص عليهمـا

 : على ما يلي 25 / 12/ 1996حسب آخر تعديل عليها بتـاريـ 
بالحب  مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين وب رامة لا تقل عن مائة دينـار ولا تزيد على  يعاقب -1

 :مائتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية
 إذا اصدر شيكاً ولي  له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف. 
 ث لا يفي الباقي بقيمتهإذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحي. 
 إذا اصدر أمراً إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الـشيك فـي الحـالات التـي يجيزها القانون. 
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  إذا اظهر ل يره شيكاً أو أعطاه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه لي  لـه مقابـل يفي
 .بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف

  ًأو وقع عليه بصورة تمنع صرفهإذا حرر شيكا . 
لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي , من هذه المادة( 3)مع مراعاة ما ورد في الفقرة  -2

من هـذه المـادة تخفـي  عقوبة الحب  عن ثلاثة أشهر ( 1)حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة 
 .سـتبدال الحـب  بال رامة في هذه الحالاتوال رامة عن خمسين دينـاراً ولا يجـوز ا

من هذه المادة على المحكمة أن تحكم في حالة إسقاط المشتكي حقه ( 2)على الرغم مما ورد في الفقرة   -3
من قيمـة الشيك على أن لا تقل  % 2الشخصي أو إذا أوفى المشتكي عليه قيمة الشيك ب رامة تعادل 
 .عن مئة دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية

من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجـة القطعيـة قبـل نفاذ أحكام ( 3)تسري أحكام الفقرة   -4
 . كمهذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التـي أصدرت الح

كل مصرف رفـ  وبسوء نية وفاء شيك له " من قانون التجارة الأردني على أن( 272)ونصت المادة 
مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقـدم أي اعتـراض على صرفه يكون مسؤولًا تجاه الساحب 

 ".ىاعتباره الماي من أذ عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفـاء, وعمـا لحـق 
يعاقـب ب رامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا "من قانون التجارة الأردني, وعبارتها ( 277)كما نصت المادة 

 ".تزيد عن خمسين ديناراً كل مسحوب عليه صرح عـن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه
شيكات بيضاء  على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم إلى دائنه دفب"وعبارتها ( 271)وتنص المادة 

وكل مخالفة لحكم هذه . للدفع بموجبها من خزانتـه أن يكتـب على كل صحيفة منه اسم الشخص الذي تسلم إليه
 ".ب رامة لا تتجاوز خمسة دنانير المـادة يعاقـب فاعلهـا
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المبتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن ( "272)ونصت المادة 

وبوجه خاص يعتبر الـساحب مخطئـاً إذا لـم يحافظ على دفب . ة أي خطأ إلى الساحب المبين اسمه في الصكنسب
 ".الشيكات المسلم إليه بما ينب ي من عناية

وهو ركـن الجريمـة المعنوي المتمثل في , فالمشَرع افبض توفُّر القصد الجرمي المعبر عنه في القانون بسوء النية
لساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع أو بعلمه أن انصراف نيّة ا

وفق قانون التجارة الأردني لأنه أوجب دفع الشيك  الأمر بعدم الدفع يقف عقبة أمام دفع قيمته في يـوم إنـشائه
الجرمي كون جرائم الشيكات تعتبر من  فإشباط توفر القصد, (19)لدى الإطلاع, وفي تاريـ استحقاقه المثبت فيـه

وبتوافر القصد العام المكون من علم الـساحب , أي إرادة ارتكاب الجريمة, الجرائم المقصودة التي تفبض تـوافر النية
 .(20)بعـدم وجـود الرصيد نهائيا أو عدم كفايته, وإرادته بإعطاء الشيك مع هذا العلم
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, فإذا توافرت جميع الأركان تمـت الجريمـة بالشكل المنصوص عليه قانوناً , ةوعليه فإن كل جريمة لها أركان محدد
, وفي جريمة إعطاء شيك بدون رصيد, وإذا لم يتم توافر أحد الأركان الهامة عندها لا تقوم الجريمـة المبحوث عنها

وم الجريمة ويكون الفعل غير إذا ثبت أن الورقة التجارية المعطـاة ليـست شـيكاً وإنما سند سحب مثلًا عندها لا تق
 .معاقب عليه

وبناءً على ما سبق فقد حدد المشرع الأردني الجرائم المتعلقة بإصدار الشيكات بدون رصيد لكل من  
 :مبينة بالآتي( والمستفيد, والمسحوب عليه, الساحب)

وتتمثل الأركان الأساسية لجريمة إعطاء شيك بدون رصيد والتي وردت  :الجرائم التي تقع من الساحب -1
 :من قانون العقوبات الأردني بما يلي( 421)في نص المادة 

أن مرتكب فعل إعطاء الشيك كان يعلم بعدم وجود رصـيد لـه مقابل هذا الشيك  ويقصد به: سوء النيّة( أ
ولأن الشيك يقوم مقام , وقصد هذا الفعل الاستيلاء على نقود أو أموال أو أعيان الـشخص الآخـر بدون مقابل

ك قابل للصرف النقود يكون مُصدر الشيك قد أوهم المستفيد بأمر لا حقيقة لـه أي انـه أوهمه بأن هذا الشي
 .ويوجد مقابله رصيد

أي كتابته بجميع بياناته من التاريـ والقيمـة : ولها جانبان مهمان هما تحرير الشيك: إددار الشيك( ب
أي إرسال هذا الشيك للشخص المعني أو تسليمه إياه أو تمكينه : وإصداره, أرقامـاً وكتابة واسم المستفيد والتوقيع

بتحرير شيك بكافة بياناته ويبقيه لديه في احد أدراج مكتبـه منتظـراً ورود مبالغ إليه  فقد يقوم شخص, من حيازته
 .ليضعها في البنك ومن ثم يرسل الشيك للمستفيد وفي هذه الحالة لـم يتـوافر بعـد فعل الإصدار

, لاً أن يكون المحرر شيكاً ولي  أية ورقـة تجارية أخرى كسند السحب مث: أن يكون لمحرر شيكاا ( ج
وللتمييز بين الشيك وغيره من الأوراق التجارية يجب الرجـوع لقـانون التجـارة الأردني لنتعرف على الشروط الواجب 

 .من قانون التجارة الأردني والتي أسلفنا ذكرها سابقاً ( 222)توافرها في المحرر لكي يعتبر شيكاً وقد نصت المـادة 
وتعني امتناع المسحوب عليه عن الوفاء عن عمد وبسوء  :الجرائم التي تقع من المسحوب عليه -2

نية, بحيث يـرف  موظف البنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك المقدم للوفاء به في تاريـ اسـتحقاقه 
أو إدعاء البنك على خلاف الحقيقة عدم وجود رصيد , (272)والمـستكمل لشروطه القانونية كما ورد في المادة 

أو إصدار المسحوب عليه , (277)للوفـاء, أو بوجود رصيد أقل مما لديه حقيقة كما ورد في المادة  للشيك المقدم
لدفاتر شيكات غير مـستوفية للـشروط القانونيـة لصحتها بما يجعلها غير صالحة لاستيفاء الحق ها كما ورد في المادة 

من قانون التجارة ( 272)ا ورد في المادة أو ورود أخطاء في الشيك إذا لم تكن من فعل الساحب كم, (271)
 .الأردني
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وتعني قيام المستفيد بتظهيـر الـشيك تظهيراً ناقلًا للملكية بحيث : الجرائم التي تقع من المستفيد -3
يتحول الحق الثابت فيه إلى مستفيد آخر وهو يعلم أنه لي  له رصيد يفي بقيمته, أو يعلم بوجود عائق يحول دون 

 .من قانون العقوبات الأردني( 4)فقرة ( 421)وهذا ما نصت عليه المادة  الوفاء به,
فهذه تـتم بيـد المستفيد في تحويل , وتتشابه هذه الجريمة إلى حد كبير مع جريمة إصدار شيك ب ير رصيد

وعليه فقد نص القانون علـى عقوبتهمـا ضمن نطاق واحد, ومن , الشيك إلى مستفيد آخر, وتلك بيد الساحب
الممكن أن تتم بتواطئ بين الساحب والمستفيد بقصد الإضرار بالمتداولين الآخرين الذين لا يعلمون طبيعة العلاقة 

وتتحقق هذه الجريمة بتحقق ركنين أساسيين هما الركن المادي بقيام المستفيد بتظهير الشيك تظهيراً , (21)بينهما
وي في تحقق إرادة المستفيد بالتظهير أو التـسليم مـع العلـم بعـدم نـاقلًا للملكيـة, أو بتسليمه لل ير, والركن المعن

 .(22)الرصيد وجـود
 المبادئ القانونية لحماية الشيك : المبحث الثالث

لقد نهج المشرع الأردني في هذا الإطار نهجاً لجأ من خلاله لإجمال المبادئ القانونية لحماية الشيك وذلك 
 :مع الإشارة للنص القانوني الوارد في قانون التجارة الأردني ,وفق ترتيب منهجي سنقوم بطرحه

وبمقتضى هذا المبدأ يعتبر الشيك ورقة تجارية متضمنة لمجموعة من  :مبدأ الكفاية الذاتية للشيك -1
ـسد في الشيك, ليصبح مستقلا وكافيا في لمجالبيانات القانونية عند إنشائه, بقصد توضيح مضمون الالتزام الصرفي ا

فقرة  (123)  وهذا ما نصت عليه المادة, ذاته للدلالة على مضمونه دون الحاجة إلى أي مستند آخر يعززهحد 
الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن أمراً صادراً من :"من قانون التجارة الأردني ( ج)

دفع لشخص ثالث أو لأمره أو شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن ي
 .مبل اً معينا بمجرد الاطلاع على الشيك -وهو المستفيد –لحامل الشيك 

والمتضمنة توقيع , تعتبر أول خطوة من خطوات إنشاء الورقة التجارية :مبدأ استقلال التواقيع -2
فالمفروض أن تكون علاقة المديونية فيما بين أطراف الورقة التجارية فالساحب دائن للمسحوب  ,الساحب عليها

والمستفيد دائن للساحب والتوقيع هو المظهر للورقة التجارية والتظهير هو أساس تطهير الدفوع والتي , (البنك)عليه 
يوقع على الورقة التجارية فكل شخص , متعتبر ادعاءات متبادلة بين الأطراف للاحتجاج على نوع العلاقة بينه

ويعد الحامل الأخير للورقة هو , بحيث يكون كل توقيع يكون مستقل عن الآخر, هو متحمل لمسؤولية تظهيرها
( 122)لمادة ا وهذا ما بينته, ولا يحق للموقعين الآخرين المطالبة بالمبلغ من المستفيد, المستحق للمبلغ في الورقة

 :الأردني من قانون التجارة
 .ساحب السند وقابله ومظهره وضامنة الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن  -
 .ولحامله مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزام كل منهم  -
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جواز احتجاج المدين في الورقة التجارية على الحائز  وتطهير الدفوع يتمثل بعدم :مبدأ تطهير الدفوع -3
لها بحسن نيّة في الدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالساحب أو المحرر أو الحائزين السابقين لهذه الورقة 

من بيده السند انه حامله الشرعي متى  يعتبر: "من قانون التجارة الأردني( 641)المادة  والمبينة في نص, التجارية
 ."اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات متصلة بعضها ببع  ولو كان آخرها تظهيرا على بياض

لي  لمن أقيمت عليهم الدعوى بسند سحب أن يحتجوا على حامله بالدفوع المبنية ( " 641)ونص المادة 
ين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد على علاقاتهم الشخصية بساحب السند أو بحملته السابق

 ."الأضرار بالمدين

فقرة ( 233) تنص المادة :مبدأ قبول الشيك للتداول بطريق التظهير في حالة وجود كلمة لأمر -4
صراحة على  حيث نصت هذه المادة على أنه يجوز اشباط أداء الشيك إلى شخص مسمى مع النص فيه( 1)

وإن لم يذكر اسم , المستفيد منهو ضاء قيمة الشيك هبمعنى أن صاحب الحق في اقت ,أو بدونه" الأمر"شرط 
 .المستفيد في الشيك, فيكون الاستحقاق لحامله

( 232)فقد بين المشرع طرق تداول الشيك وتناولها بزوايا مختلفة من خلال ما ورد في نصوص المواد من  
لصي ة التي حرر ها وفقاً لشخص مسمى مع النص أي انتقال الشيك من شخص لآخر بحسب ا, (343)إلى 

أو لشخص مسمى مع ذكر شرط لي  , ويكون قابلًا للانتقال بطريقة التظهير, صراحة على شرط الأمر أو بدونه
ويعتبر , أو لحامل الشيك وينتقل بطريقة التسليم, ويتضمن أداء لشخص مسمى مع ذكر شرط ولي  أمر, لأمر

 .املهبمثابة النقود بالنسبة لح
فإن ذلك  :مبدأ قرينة أن الساحب إذا لم يقم بإعطاء المسحوب عليه أمر وقف درف الشيك -2

ولا تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في قانون , يعني قابلية الشيك للصرف وطرحه للتداول بطريقة مشروعة
الساحب على وفائه إلا في حالة ولا تقبل معارضة : والتي تنص( 2)فقرة ( 242)التجارة الأردني بنص المادة 

 .ضياعه أو تفلي  حامله
فإذا خلا الشيك من أية  :مبدأ قرينة خلو الشيك من أية بيانات إضافية للساحب تمنع تظهيره -1

كشرط أن لا يصرف للمستفيد , فيبتب عليه منع الساحب من التظهير للشيك( غير الأساسية)بيانات إضافية 
وهذا ما أشارت إليه , وانتقال حيازته من شخص لآخر, ابل للتداول بطريق التظهيرمما يعني أن الشيك ق, الأول
لا تدفع إلا لحملتها الذين ( عدم القابلية للتداول)والشيكات المشتملة على شرط : بقولها( 3)فقرة ( 233)المادة 

 .تسلموها مقبنة هذا الشرط
 الدراسات السابقة
-مجلية جامعية دمشيق, دراسية ماجسيتير, إددار شييك بيدون ردييد, (2222), عماد, دراسة عبيد

 .331-323, (1)العدد , (11)المجلد 
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هــدفت الدراســـة إلى تبيــان الـــدور الهـــام للشــيك في الحيـــاة الاقتصــادية للمجتمـــع, فهـــو أداة وفــاء يقـــوم مقـــام  
وقيـام الشـيك هــذه الوظيفــة يحقــق مصـالح اجتماعيـة متعـددة  النقود في التعامل, فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع,

وهامـــةن منهـــا الإقـــلال مــــن مخـــاطر حمـــل النقـــود والمســــاهمة في التشـــجيع علـــى إيـــداع النقــــود في المصـــارف الـــتي تقــــوم 
الثقـــة باســتثمارها في مشــاريع منتجــة مــن هنــا ونظــراً ل هميــة البال ــة الــتي تتمتــع هــا الشــيكات كــان لا بــد مـــن تـــوفير 

تجــرك كــل عمــل أو فعــل يعرقــل وظيفتهــا الــتي رسمهــا لهــا المشـــرع وذلــك بالعقــاب علــى إصــدار  الكاملــة هــا ومــن ثمَ 
وقـد أوصـت الدراسـة بمجموعـة , الشيكات من دون وجـود رصـيد كـافو لوفائهـا عنــد تــوافر الأركـان الأساسـية للجـرم

يبتـب عليـه مـن نتـائج تضـر ضـرراً بال ـاً باقتصـاد البلــد, فقـد  من المقبحات للحد ما أمكـن مـن وقوع هذا الجـرم ولمـا
رأينـــا أن قيـــاس عقوبـــة جـــرم الشــــيك مـــن دون رصـــيد علـــى عقوبــــة الاحتيــــال لا يفــــي بـــال رض, ولا بــــد مـــن تــــدخل 

, الفرنسـيتشـريعي يرفع حدي العقوبة المقررة لهـذا الجـرم, وذلك على غرار المنهج الذي سار عليه المشـرعان اللبنـاني و 
هذا مع تأكيد ضرورة الإسراع في حصول المدعي على حقه وتعويضه التعوي  المناسب, وعدم جواز الحكـم بوقـف 

 .تنفيذ العقوبة أو اسـتعمال الأسباب المخففة التقديرية كل ذلك حتى يصبح الشيك مماثلاً تماماً للنقد
, قهييية تأديييلية مقارنيية بالقييانونأحكييام الشيييك دراسيية ف ,(2211), عيسييى محمييود, دراسيية العييواود 

 .فلسطين, جامعة القدس, رسالة ماجستير غير منشور 
ــــة,  ـــة الفقهي ـــان والتفصـــيل موضـــوع أحكـــام التعامـــل بالشـــيك مـــن الناحي تناولـــت هـــذه الرســـالة بالبحـــث والبي

 كونهـا تتعــرض وتظهـر أهميتهـا في .والقانونيـة, وأصّـلت صـور التعامـل بـه مـن الناحيــة الفقهيـة, وعـززت ذلـك بالأدلـة
لموضوع واسع الانتشار بين المسلمين, ويم  جانبـاً حيـّـاً دائــم الحركـة والتطـور مـن الفقـه الإسـلامي, وتأصـيلها لصـور 
التعامــل بــه وردهــا إلى الكتــاب والســنة, مبينـــة الضــوابط الحاكمــة للتعامــل بــه, بمــا يحقــق صــحة معــاملات المســلمين, 

رسـالة علـى بيـان التخـريج الفقهـي لأحكـام تـداول الشـيك وتظهـيره, وأحكـام الوفـاء ويـدور محـور ال, وتصرفاتهم المالية
بـهن قبضاً, وتحصيلًا, وخصماً, ورهناً, وأحكام صرفه, وسقوط الحـق الصـرفي فيـه, وشـرعية العقوبـات المبتبـة علـى مـا 

ي بنقـل أقـوال الفقهـاء في وقامـت هـذه الرسـالة علـى المـنهج الوصـف ,يرتكب من جرائم من قبل أطرافه في التعامـل بـه
مباحثهــا, مــع الاســتفادة مــن المنهجــين الاســتنباطي, والاســتقرائي للوصــول إلى الــرأي الــراجح فيمــا بيّنــت تخريجــه مــن 

وقــد توصــلت هــذه الرســالة إلى نتــائج أهمهــا خصوصــية التعامــل بالشــيك في الضــفة ال ربيــة عــن بـــاقي الــدول , مســائل
, ضــافة لكونــه أداة وفــاء, وقصــر مــدة تقــدك الشــيك للوفــاء بشــهر فـــي جميــع الأحــوالالعربيــة بكونــه أداة ائتمــان بالإ

كمـــا توصـــي هـــذه الرســـالة بمواصـــلة البحـــث في موضـــوع البـــدائل الشـــرعية لعميلـــة خصـــم الشـــيك الربويـّــة, وكـــذلك 
اً وأن تخصيص أنواع الشيك بالدراسة المفردة كتخصيص دراسـة تبحـث في أحكـام الشـيك السـياحي داخليـاً وخارجيـ

تكــون مقارنــة بالقــانون التجــاري الــدوي, وكــذلك إفــراد أنــواع الأوراق التجاريـــة الأخــرى كالكمبيالــة بالدراســة مقارنــة 
 .بالمعمول به في الضفة ال ربية
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الحمايية الإجرائيية للشييك فيي نظيام الإجيراءات , (2211), خالد بن عبد الرحمن, دراسة الحسيني
, جامعييية نيييايف العربيييية للعليييوم الأمنيييية, رسيييالة ماجسيييتير غيييير منشيييور , يقييييةدراسييية تطب -الجزائيييية السيييعود 

 . المملكة العربية السعودية, الرياض
ـــة للشـــيك في نظــام الإجــراءات الجزائيــة ـــة الإجرائي والطبيعــة القانونيــة لتلــك , تتمثـــل فـــي الوقـــوف علـــى الحماي

ـــي إجرائيــا وأوجــه الحمايــة لــه مــن إيقــاف واســتثناءات للمتهمــين في جــرائم الشــيك  ,الحمايــة الإجرائيــة للشــيك المحمـ
علـــى ضـــوء قـــرار , والإجـــراءات النظاميـــة في مرحلـــة الاســـتدلال والتحقيـــق بحـــق المتهمـــين, والأفعـــال الموجبـــة للتوقيـــف

في الجانـــب تبــع الباحــث المـــنهج الوصــفي , في الأفعــال المجرمــة فــــي نظــام الأوراق التجاريـــة( 72)مجلــ  الــوزراء رقـــم 
النظــري بطريقتــه العلميــة الاســتقرائية الاســتنتاجية, وفي الجــزء التطبيقــي اســتخدم مــنهج تحليــل المحتــوى والمضــمون مــن 

ومــن أهــم النتــائج حمايــة الشــيك إجرائيــا بإدخــال جرائمــه ضــمن الحمايــة الإجرائيــة , خــلال عـــدد مـــن قـــرارات الاتهــام
الطبيعــة القانونيــة للحمايــة , زائيــة لضــمان الحقـوق وحقــوق وحريــات المتهمـينللجـرائم الجنائيــة في نظــام الإجـراءات الج

الإجرائيـــة تمثلــــت في إظهــــار الشــــيك المحمـــي إجرائيــــا وفي إيقــــاف المــــتهم والاســـتثناءات علــــى إيقافــــه لحمايــــة الشــــيك 
الجهـــات ذات  وتوصــلت إلى مجموعــة مــن التوصــيات أهمهــا دعــم قــرار مجلــ  الــوزراء بـــإجراءات إداريـــة مـــن, وأطرافــه

توعيـة المجتمـع والمتعـاملين بـأن الشـيك , العلاقـة بإيجـاد آلية لسرعة تفعيـل الحماية المنشودة من المـنظم للشـيك وأطرافـه
, المحمـي إجرائيـا يكـون فــي الحمايـة الجنائيــة التــي تتمثـل في ثلاثـة بيانـات مـن اسـم المسـحوب عليـه وتوقيـع الســاحب

 .فإذا توافرت قامت المسئولية الجنائية, والأمـر بدفع قيمة الشيك
, دراسيية ماجسييتير غييير منشييور , جييرائم الشيييك وتليييات مكافحتهييا, (2213), ليلييى, دراسيية رسيييو 

 .الجزائر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة قادد  مرباح ورقلة
وتفصيل الأحكـام , ةتهدف الدراسة إلى تحديد طبيعة الشيك من حيث مفهومه وشروطه الموضوعية والشكلي

تبيــان العقوبــة المقــررة  لهــذه الجــرائم ومــا طــرأ عليهــا مــن تعــديل مــن ناحيــة , الموضــوعية لجــرائم الشــيك و وبيــان أركانهــا
وتوصلت الدراسة إلى أن الشيك يعتبر في الوقـت الحـاي أسـلوب حضـاري في التعامـل فهـو , تشديد وتخفيف العقوبة

وال ــرض الــذي وضــع مــن أجلــه هــذا مــن جهــة, أمــا مــن جهــة أخــرى فيكــون الســبب  أداة الوفــاء الــتي حماهــا القــانون 
المباشــر للمتعامـــل بـــه مـــن اســـتعمال الشـــيك هـــو الإنقـــاص مـــن المتاعـــب الـــتي قـــد تنـــتج عـــن اســـتعمال النقـــود خاصـــة 

كمـــا أن الشـــيك يلعـــب دوره ثانيـــة مـــن حيـــث اقتصـــاد الدولـــة فإيـــداع عمـــلاء أمـــوالهم للمؤسســـات , بأحجـــام كبـــيرة
صرفية التي يجب أن يتوفر فيها عنصر الثقة والأمان وذلـك لوضـع رؤوس أمـوالهم لـدى البنـوك وسـهولة سـحبها عـن الم

وأن تلك العقوبات الـتي تفرضـها المؤسسـات المصـرفية أعطـت لهـا بعـ  الهيبـة والقيمـة , طريق سحب شيكات عليها
 .ممنوعاً إدارياً في البنك من التعامل معهفأصبح مرتكب الجريمة عند ارتكابه للجرم يكون متابعاً قضائياً و 
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 النتائج
يعتـــبر الشـــيك ورقـــة قانونيـــة مســـتكملة للشـــروط ومتضـــمنة أمـــراً مـــن الســـاحب بـــدفع مبلـــغ مـــن المـــال لحاملـــه أي  -1

 .المستفيد في التـاريـ المبين فيه
 .أمر يعاقب عليه القانون إن قيام المستفيد بتظهير الشيك لشخص آخر وهو يعلم بوجود ما يمنع صرفه, -2
كل ما يقوم بـه السـاحب والمسـحوب عليـه يحـول بـين المسـتفيد وحقـه مـا لم يكـن لـه سـبب مشـروع أمـر يعاقـب  -3

 .عليه القانون
 التوديات 

إيجــاد نــص تشــريعي يجـــرم المســتفيد الــذي يحصــل علـــى شــيك بــدون رصــيد مـــع علمــه بــذلك وقــت تســـلمه  -1
الشيك من الساحب وذلك تدعيماً للثقة بالشـيك ولتمكينـه مـن أداء رسـالته كـأداة وفـاء لا سـيما وإن الشـيك معـد 

 .للتداول وقد ينتقل من حامل إلى آخر ولا يعلم هذا الأخير بحقيقته
رتكب هذا الجرم والإسراع في حصول المدعي على حقه في حال ثبتت أركـان الجريمة, مع تشديد عقوبة م -2

 .تعوي  مناسب عن الضرر الذي أصابه
إفراد الشيكات في قانون خاص يتضمن جميع الأحكام المتعلقة به وبحيث يكون متوافقاً لا متناقضاً في  -3
  .الوقت الحاي لما يحققه من سرعة وسهولة بنف  الوقت لا سيما وأن لهذا الشيك بالغ الأهمية والأثر في, نصوصه
والإشارة إلى الأسلوب الائتماني الذي , نتمنى على المشرع الأردني تحديد طبيعة الشيك ووصفه بدقة -4

 .يحققه إلى جانب أنه أداة وفاء
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 .المملكة العربية السعودية
جامعــــة , دراســــة ماجســــتير غــــير منشــــورة, جــــرائم الشــــيك وآليــــات مكافحتهــــا, (2213), ليلــــى, رســــيوي .2

 .الجزائر, كلية الحقوق والعلوم السياسية, دي مرباح ورقلةقاص
, (11)المجلـد -مجلـة جامعـة دمشـق, دراسـة ماجسـتير, إصدار شيك بـدون رصـيد, (2222), عماد, عبيد .3

 .321-322, (1)العدد 
رسـالة ماجسـتير  ,أحكام الشيك دراسة فقهية تأصيلية مقارنـة بالقـانون ,(2211), عيسى محمود, العواودة .4
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تاريـ  1427والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  ,وجميع تعديلاته 11/ 1212قانون العقوبات الأردني رقم  .2

تاريـ  2222والمنشور في الجريدة الرسمية رقم  2211\2والمعدل بآخر قانون رقم  1212\1\1
2\2\2211. 
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